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مقعدم4: 

الحمد للےء والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول اللہ 
وعلى آله وصحبه ومن اتبعه واهتدى بهداه. 

أما بعد: 

فإن شروط الواقفين من أهم ما يلزم بحثه ومعرفة أحكامه من 
مباحث الوقف إن لم يكن هو أهمها وأجدرها به. وما ذلك إلا لان 
شروط الواقفين هي المحور الأساسي الذي يدور حول تحقيق 
المقصد المطلوب من الوقف» وهو تنفيذ غرض الواقف من وقفه 
وإيقاعه موقعه بضوابطه الشرعية المعلومة. 

وسيكون حديثنا عن أحكام شروط الواقفين في فصلين› 
وخاتمة: 

الفصل الأول: فى المراد بشروط الواقفين وأقسامها. 

الفصل الثاني: في مذاهب الفقهاء في أحكام شروط الواقفين. 

الخاتمة: فيما يتوصل إليه البحث من خلال مناقشات الفقهاء 
عند عرض مذاهبهم. 


شروط الواقفین واءکاءیا لا 
الفصل الأول 
المراد بشروط الواقفين 


أولاً: المعنى الراد بشروط الواقفين: 

لم يذكر كثير من الفقهاء المتقدمين تعريفاً محدداً للمعنى 
المراد بشروط الواقفين» بل كانوا يكتفون بذكر بعض الأمثلة لها 
مع بيان أحكامها. 

ولكن بعض المتاخرين من الباحثين في الوقف ذكر لھا 
تعريفا يجمعها ويمكن أن تدخل تحته جميع الأمثلة والصور التي 
لا حصر لوا ۱ 

ومن أمثلة الفقهاء المتقدمین» وتعریفات الباحنین المتأخرین» 
یمکن أن نستخلص تعریفا لشروط الواقفین» یجمعهاء ويلم شتاتها 
فنقول: 

شروط الواقفین: هي ما تفیده وتشتمل عليه صيغة الوقف من 
القواعد التي یضعها الواقف للعمل بها في وقفه من بیان مصارفه 
على المستحقين» وبیان الولاية على الوقف. والانفاق عليه» ونحو 
ذلك10), 
۱ وقد تكون الصيغة اللفظية المفيدة للاشتراط صريحة بلفظ 
أشترط كذاء أو مع اشتراط كذا ونحوهاء وقد تکون باداة من ادوات 
(1) انظر محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص 136ء والوقف في الشريعة 


والقانون لزهدي يكن ص ۰50 وتيسير الوقوف للمناوي ج 1 ص ۰95 وشرح 
منتهى الإرادات 501/2. 


<« بات 
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الشرط اللغوية» مثل: وقفت داري على أولادي؛ ومن لم يحافظ 
70 له فی الوقف. 

ومع 7 یی" 
کالاستثناء مثل: وقفت على أولادي إلا زيداً. والصفة كالمتعلمين 
أو الفقراء ونحوهما. وعطف البيان نحو: وقفت على ولدي أبي 
محمد عبدالله» وفی أولاده من كنيته أبو محمد غيره. فیختص به 
عندئذ عبداللہ کون کو 

ومثل بدل البعضء فإذا قال: وقفت على أولادي فلان وفلان 
وعلی ار لاد صلبه اذا کان له ار لاد غیر ں-, ` 

ومثل ذلك أيضاً الجار والمجرور المتعلق بصيغة الوقف 
نحو: على أن لفلان كذا وفلان كذا. 

ونحو ذلك من الصيغ اللفظية الدالة على إدخال شيء أو 
|خراجه أو ترتيب أو تقديم أو تأخيرء أو جمع» أو مساواة أو 
تفضیل» أو (عطاء أو حرمان أو تقیید في النظر بشخص معين أو 
صفة معينة أو زمان أو مكانٍ معینین'''۔ 

ثانیا: : آقسام شروط الواقفین: 

شروط الواقفین - كما رأينا - هي ما پذکره الواقفون عند 
انشاء الوقف من بیان لأوجه الصرف والاستحقاق والنظر 
والولاية على الوقف والانفاق عليه ونحو ذلك. 

وهذه الشروط والقیود تعد خر ءا من صيغة عفد الوقف 
وإيقاعه ولها ثلاثة تقسیمات باعتبارات ثلاثة. 


6 وشرح منتهی الارادات 501/2. 
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و فلها تقسیم باعتبار موافقتها لمقتضی الوقف وعدمها. 

ه وتقسيم ان باعتبار تعلقها بالموقوف والموقوف عليهم. 

ه وتقسيم ثالث باعتبار أثرها في الوقف صحة وبطلاناً. 

وفيما يلي بيان ما يدخل تحت هذه التقسيمات بإيجاز: 

1 - أقسام شروط الواقفين من حيث موافقتها الوقف 
و عدمها: ۳ 5 

الوقف عفد أو ایقاع لازم يقتضي الدوام والتابید بمجرد 
صدوره عند جمهور العلماء» ويقتضي التنجیز» ولا یقبل التعلیق» 
كما يقتضي حصول الانتفاع به. وقد تکون الشروط والقیود التي 
تصدر عن الواقف حين انشاء هذا العقد أو الایقاع موافقة ومؤكدة 
لمقتضی الوقف» وقد تتعارض وتختلف مع مقتضاه. 

وعلی هذا فشروط الواقفین تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین: 

القسم الأول: ما يكون من الشروط موافقاً لمقتضی الوقف» 
وموك ا لتحقیق المقصود متف گان یشترط أن لا يباع ولا يورث؛ 
را لکچھا كة غير ة سا لف سم تو سرت ناذه 
على آوجه البر والمعروف ونحو ذلك. ۱ 

القسم الثاني: ما يكون على خلاف مقتضی الوقف» ومناقضاً 
لاصله و حقیقته کاشتراط الواقف أن له أو للموقوف عليه بیعه 
وصرف ثمنه في حوائجه» ومتل أن یشترط أن لا ينتفع به, ونحو 
ذلك من الشروط المخالفة لحقيقة الوقف التي هي تحبیس الاصل 


و 
2 - آقسام شروط الواقفین من حیث ما تتعلق به من آرکان 
الوقف: 


شروط الواقفین إما أن تکون متعلقة بعين الموقوف: ابقاء أو 


وک 
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تغييراً أو إنفاقاً علیه» أو تكون متعلقة بالموقوف عليهم وبيان 
استحقاقاتهم» أو تكون متعلقة بالنظارة والولاية على الوقف وإدارة 
شؤونه. 
وعلى هذا فيمكن أن تنقسم شروط الواقفين بهذا الاعتبار إلى 
ثلاثة اقسام: 

آحدهما: شروط تتعلق بعين لوقف إبقاءً أو تغییرا واستبدالاً 
وإنفاقاً عليه ونحو ذلكء کان يشترط أن له حق لاستبدال بالوقف 
إذا نقصت منافعه أو مطلقاء أو يشترط أن يكون الإنفاق على 
الوقف وترميمه إن كان عقاراً من غير غلته» ويقدّم الصرف عليه 
قل اتصراف على المستحقين إلى غير تلك هنال رط اتل 
بالموقوف. 

القسم الثاني: شروط تتعلق بالموقوف عليهم وجهات صرف 
غلة الوقف» کان يشترط صرف الغلة للفقراءء أو لجهات متعددة 
يحددهاء ويذكر لكل جهة حصة معينة كالثلث أو الربعء أو مرتباً 
محدداً كألفٍ كل شهر أو كل سنة ونحو ذلك. 

القسم الثالث: شروط تتعلق بالولاية والنظارة على الوقف 
وإدارة شؤونه کان يشترط أن تكون له الولاية مادام حياًء أو أن 
تكون لفلان مدى حیاته» أو تكون للأصلح أو للأكبر من أولادہ 
ونحو ذلك. 

3- أقسام شروط الواقفين من حيث أثرها على صحة الوقف 
وعدمه: 
وجميع شروط الواقفين بأقسامها السابقة تنقسم من حيث 
أثرها على الوقف صحة وبطلاناً إلى قسمين: 

أحدهما: ما يكون مبطلاً للوقف» مانعاً من انعقاده. وهو كل 
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شرط مخالف لمقتضى الوقف من التأبيد ولتنجيز ونحوهما. 

الثاني: مایکون غير مبطل للوقف» بل ينعقد الوقف مع 
وجوده» وينشاً صحيحا. وهذا القسم نوعان: 

( نوع يكون باطلاً في ذاته» غير مبطل للوقف. 

ب) ‏ ونوع يكون صحیحاً مع صحة الوقف. 
وهذا التقسيم في حقيقته هو تقسیم لشروط الواقفين من حيث 
أحكامها إذ أن الفقهاء یقسمونھا إلى صحيحة وباطلة؛ والباطلة 
نوعان نوع منها يبطل العقدء والنوع الثاني لا یبطله وان بطل 
هو في نفسه. وذلك ما سنفصله -- إن شاء الله تعالى - في الفصل 
الا 


الفصل الثاني 
أحكام شروط الواقفين 
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إن من يلقي نظرة فاحصة على كلام الفقهاء عند حديثهم عن 
شروط الواقفين جوازاً ومنعاًء قبولاً وردأء تأثيراً في بطلان الوقف 
وعدم تأثير» إضافة إلى أدلة الشرع وقواعده العامة» وإلى 
المقاصد من العقود والتصرفات في الشريعة الإسلامية يجد أن 
البحث في أحكام شروط الواقفين يستلزم أولاً بيان أمور ثلاثة: 

أحدها: نوع وصفة مشروعية الوقف. 

الشاني: معرفة مذاهب الفقهاء في الأصل في العقود 
والشروط من حيث الإباحة والحظر. -- ۱ 
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15ہ ٰ۰ 
ا یت تع از لے کرحم لسوت 
والمعاملات المالية خيرد العبادات. 

وسنتحدث بإيجاز عن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة لبتبین 
مدی أثره على مذاهب آهل العلم فی آحکام شروط الواقفین. 


آولا: نوع وصفة مشروعية الوقف: 

الوقف مشروع في الاسلام على سبیل الندب والاستحباب 
باجماع القائلین بصحته ومشروعیته» وهم جماهیر آهل العلم من 
الصحابة فمن بعدهم(!, ۱ 

وهذا الحکم مأخوذ من أدلة مشروعیته فانها جمیعاً انما 
تطلبه وتحث عليه من غير الزام به أو تحتيم لفعله . 

N,‏ ضف رات سو + مدال تع ما قف قري اھ رط 
ما شاء من الشروط في حدود ضوابط الشرع بقولهم: "لأن ابتداء 
الوقف مفوض إلى واقفه"(. 

وسيأتي مزيد بيان لتعلق أحكام شروط الواقفين بهذه 
الصفة للمشروعية. 

خانیا: الأصل في العقود والشروط: 


(1) انظر المغني ۰184/8 185 والمهذب مع تكملة شرحه المجموع 216/14 
وشرح الدردیر 75/4. 

)0( ومن تلك الادلة حدیت عبداللہ بن عمران أن رسول الله قال لعمر في الأرض 
التي جاء يستأمره فیها "إن شنت حبست آصلها وتصدقت بها غير أن لا یباع 
آصلها ولا يوهب ولا يورث" قال: فتصدق بها عمر... الحدیث متفق عليه. 

(3) انظر مثلاً شرح منتهی الارادات 501/2 وشرح فتح القدیر 200/6. 


شروط الواقفين واحکامھا سے 


اختلف أهل العلم في الأصل في العقود والشروط فيهاء هل 
هو الإباحة والجوازء أو هو الحظر والمنع حتى يقوم دليل خاص 


بالجواز؟ 
وقد ذكر د شيخ الإسلام ابن تيمية هذين القولین للعلماء فقال: 
ای ےت 


آحدهما: أن يقال: الاصل فى العقود والشروط فيها ونحو ذلك 
الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته. فهذا قول أهل الظاهرء وكثير 
ا سس و[ 
أبي حنيفة تنبني على هذاء وكثير من أصول الشافعي وأصول 

آما أهل الظاهر فلم یصححوا لا عقداً ولا شرطاً إلا ما ثبت 
جوازه بنص أو إجماع» وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه» واستصحبوا 
الحكم الذي قبله. . 

وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصح في العقود 
شروطاً تخالف مقتضاها فى المطلق ... وذكر أمثلة. 

والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو 
باطل» لكنه يستثنى مواضع للدليل الخاص . .. وذكر أمثلة. 

وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه 
الأصولء لكنهم يستثنون أكثر مما يستثنيه الشافعي . .. وذكر 
آمثلة» ثم قال: "و هو لاء الفرق التلات یخالفون آهل الظاهر 
ویتوسعون في الشروط أكثر منهم» لقولهم بالقیاس والمعاني وآثار 
الصحابة» ولما یفهمونه من معاني النصوص التي ینفردون بها 
عن أهل الظاهر . 

وعمدة هؤلاء - يعني القائلین بالحظر جميعاً - قصة بربرة 
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المشهورة وذكر الحدیت. وفيه قال رسول الله (©): "ما کان من 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط.." ثم بين 
وجه استدلالهم بالحدیث» ثم قال: 

القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الجواز 
والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه 
ومطلاقة ت أو قاس عقتس من يفول فهو اضول اند 
المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول» ومالك قريب منه 
لکن أحمد أكثر تصحیحاً للشروط فليس في الفقهاء الأربعة أكثر 
تصحیحاً للشروط منه...". ۱ 

ثم رجح هذا القول» واستدل له بعدة أدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع والاعتبار» مع الاستصحاب وعد الدليل المنافی 7". 

هذا وللإمام الشاطبي ۔ہ تقسيم مؤصل للشروط في العقود. 
أوضح فيه ما يصح منهاء وما لا یصح. وما هو محل نظر 
واجتهاد لتردده بين الطرفين. 

قال : "والشروط مع مشروطاتها على ثلاثة أقسام". 

أحدها: أن ايكون مكيلا لحكية اا رود و غا له تخت 
لا يكون فيه منافاة لها على حالء كاشتراط الصيام في الاعتكاف 
عند من یشترطہ واشتراط الکفء. والإمساك بالمعروف» 
والتسريح بإحسان في النکاح» وان شتراط الرهن والحمیلء والنقد أو 
النسيئة في الثمن في المبيع» واشتراط العهدة في الرقيق واشتراط 
مال العبد وثمر الشجرء وما أشبه ذلك» وكذلك اشتراط الحول في 
الزكاةت والاحصان ف في الزناء وعدم الطول في نکاح الاماء 


(1) الفتاوى 126/29 - 138. 
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والحرز في القطع. 

فهذا القسم لا إشكال في صحته شرعاًء لأنه مکمل لحكمة کل 
سبب يقتضي حكما. فإن الاعتكاف لما كان انقطاعاً إلى العبادة 
على وجه لائق بلزوم المسجد كان للصيام فيه أثر ظاهر ... 
وسائر تلك الشروط المذكورة تجرى على هذا الوجه؛ فثبوتها 
شرعا واضح. 

والثاني: أن يكون غير ملائم لمقصود المشروط ولا مكمل 
لحکمته بل هو على الضد من الأولء كما إذا ان شترط في الصلاة 
أن يتكلم فيها إذ أحبء أو ان شترط في النكاح أن لا ينفق عليها أو أن 
لا يطأهاء وليس بمجبوب ولا عنین» أو اشترط في البيع أن لا 
ينتفع بالمبيع» أو إن انتفع فعلى بعض الوجوه دون بعض» أو 
شرط الصانع على المستصنع أن لا يضمن المستاجر عليه إن 
تلف» أو يصدقه فى دعوی التلف» وما أشبه ذلك, 

فهذا القسم لا إشكال أيضاً في ابطاله» ولأنه مناف لحكمة 
السبب» فلا يصح أن يجتمع معه» فان الكلام في الصلاة مناف لما 
شرعت له من الإقبال على اللهء والتوجه الیه والمناجاة له ... 
وهكذا سائر الشروط المذکورة الا أنها إذا كانت باطلة فهل تؤثر 
في المشروطات أم لا؟ 

هذا محل نظر يستمد من المسألة التي قبلها. 

والثالث: أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا 
ملاءمة وهو محل نظر هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاةء 


(1) يعني المسألة السابقة التي فرضها في الشروط مع مشروطاتها وهي ما إذا كان 
السبب يتوقف اقتضاؤه للحكم على شرط 274/10 -282. 
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أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهراً. والقاعدة المستمرة في 
أمثال هذا التفرقة بين العبادات و المعاملات» فما كان من العبادات 
لا يكتفي فيه بعدم المنافاة» والأصل فيها أن لا يُقدم عليها الا بإذنء 
اذ لا مجال للعقول في اختراع التعبدات» فكذلك ما يتعلق بها من 
الشروط وما كان من العادات يكتفى فيه بعدم المنافاة» لأن 
الأصل الالتفات إلى المعانى دون التعبد» والأصل فيها الإذن حتى 
يدل الدليل على خلافه"00, . 

والشاطبي بهذا يحرر موضع الخلاف بين القائلین بحظر 
الشروط إلا ما قام الدليل على جوازه والقائلین بالجواز إلا ماقام 
الدليل على منعه. 

وهو ما كان من الشروط لا تظهر فيه منافاة لمشروطه ولا 
ملاءمة فهذا محل الخلاف والنظر» هل يصح ويعتبر لكونه غير 
مناف للعقد والتصرف. إذ الأصل في العقود والشروط الإباحة ما 
لم يقم دليل على منعهاء ولا دليل على منع هذا النوع من الشروط. 

أولا يصح ولا یعتبرء لكونه غير ملائم للعقد والتصرف ولا 
مكمل لحكمته فليس عليه دليل شرعي لاعتبراه» والأصل في 
الشروط الحظر إلا ما قام الدليل على جوازه» وهذا النوع لم يقم 
دلیل على جوازه. ۱ 

على أنه لابد لنا من الاشارة هنا إلى أن کون الشرط مکملا 
لحكمة العقد والتصرف أو ملائماً لهماء أو غير مکمل ولا ملائ 
وكذا كونه منافياً لهما أو غير مناف محل اجتهاد أيضاء فقد يرى 
بعض الفقهاء بعض الشروط ملائماً للعقد غير مناف له» فیصححه 


(1) الموافقات 283/1 - 285. 


شروط الواقفين وأحکاها سے 


ویعتبره» وقد یراہ بعضهم غير ملائم» بل يراه منافیا فبیطله» 
ومن هنا يحصل الاختلاف في بعض الصور الفر عیة» مع الاتفاق 
على أصل القاعدة. 

هذا وقد زاد الشاطبى فى تقسيمه المذکور تفصيلاً آخر هو 
التفريق بين العبادات والعادات» فما كان من العبادات لا يكتفى فيه 
يكون الشرط لا ينافي تلك العبادة» ليحكم بصحته دون أن تظهر 
ملاءمته لها لان الاأصل فيه التعبد» وعدم الالتفات إلى المعاني 
وانه لا يقدم على العبادات إلا باذن» فكذلك ما يكون متعلقا بها من 
الشروط. 

وأما ما كان من العادات فإنه يكتفي فيه بعدم المنافاة لمقتضى 
العقد أو التصرف لأن الأصل فيه اعتبار المعانى والالتفات إليهاء 
والأصل فیها الاذن حتى یدل الدليل على خلافه فکذلك ما تعلق 
بها من الشروط. ۱ 

وهذا التفصيل له أثره الواضح على اعتبار الشروط في 
الوقف وعدم اعتبارها عند من ينظر إلى الوقف بصفته عبادة 
وقربة. 

ثالثاً: هل ينظر إلى الوقف من حيث الاشتراطات فيه إلى معنى 

العبادة والقرية أو إلى معنى المعاملات والعادات: 

لاشك أن الوقف بصفته تبرعاً وصدقة يقضنة صاحبه من 
ورائه غالباً الأحن والثواب عند الّه» والبر والاحسان والمعروف 
إلى الخلق» يعد قربة من أفضل القرب المندوبة والمستحبة في 
الشر ع. فهو بذلك منتظم في سك العبادات. 

وهو باعتباره تصرفا مالیا وإخراجا لبعض مال الانسان من 


سه ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 


ملكه بصيغة معينة له شبه بالمعاملات المالیة الداخلة فی الغالب 
في باب | ہت 1 تا الفقهاء ای الشروط فيه 


ا امھ سس 
کے پیم سے ہے كينا لمر راي موس ہش 
الفقهاء فی الشروط في الوقف فيما يأتي: 


مذاهب الفقهاء في أحكام شروط الواقفين: 
بعد أن عرفنا من خلال العرض السابق» اتجاهات الفقهاء فى 
الشروط في العقود إجمالاًء وعرفنا صفة مشروعية الوقف» وأنه 
على سبيل الندب والاستحباب» وأنه يمكن أن ينظر إليه بصفته 
عبادة وقربة. فتطبق عليه أحكام العبادات من حيث إدخال 
الشروط عليه أو ينظر إليه بصفته عقد مالي فيدخل في زمرة 
العقود المالية المنتظمة فى سك العادات والمعاملات» من حیث 
الاشتراطات فيها. ۱ 
لنتعرف الآن على مذاهب الفقهاء في أحكام شروط الواقفين؛ 
وما مدى تأثرها بما سبق ذكره. 
وسنقتصر على المذاهب الأربعة المشهورة لأن ما عداها 
داخل فيها إجمالاً وما خالفها في الأصول لا يعتد بخلافه. 
مذهب الحنفية: 
الحنفية: وإن كانت أصولهم في أغلبها مبنية على أن الأصل 
في العقود والشروط فيها الحظر إلا ما قام الدليل على إباحته - 
كما انام فيل - الا آنهم توسعوا في الاشتراطات في الوقف 


شروط الواقفين واحکامھا سے 


أكثر من سائر العقود وأكثر من سائر الفقهاء . 

وهم يقسمون شروط الواقفين من حيث صحتها وأثرها على 
الوقف إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شروط باطلة في نفسهاء مبطلة للوقف مانعة 
من انعقاده. وهي ا لشروط التي تنافي اللزوم والتابیدء کان يشترط 
الواقف عند إنشاء صيغة الوقف أن يكون له حق بيعه أو هبته» أن 
يعود إلى ورثته بعد موته أو يصير ملكا لهم عند احتياجهم» وغير 
ذلك من الشروط التى تنافی التأبيد لأن الصيغة إذا اقترنت بهذه 
و كيدو میں ما تفت فطل تل لو سقط سیت 
ولم يثبت التزام على مذهبهم ©. 
فإذا اقترنت به صح الوقف وبطلت هي من غير أن تؤثر فيه. 

وهذه هي الشروط التي يكون منهيا عنها أو تكون مخالفة 
للمقررات الشرعية أو ليست في مصلحة المستحقين. 

فکل ما كان کذلك 2 220ھ 
شرعاًء لا لكونه مناقضاً ومخالفاً لمقتضی الوقف؛ ولهذا حكم 
بفسادها هي وعدم تأثيرها على صحة الوقف تبرعء والتبرعات لا 
تبطلها الشروط الفاسدة. 

ومن الأمثلة التي ضربها فقهاء الحنفية لهذه الشروط الباطلة 
مما شرطها بعض الواقفين في أوقافهم» وأفتى المفتون فيها 


(1) محاضرات في الوقف لأبي زهرة» ص 141. ۱ 
(2) المرجع السابق» وانظر حاشية ابن عابدين 539/3 وأحکام الوقف للكبيسي 
274/1 


ات ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 


بالإبطال» وحكم القضاة بعد الأخذ بها ما يلي: 
ا مدل الات لان لکن اور جاص ر 
أن لا یعزلوا ولو خانوا. 
فان اشتراط عدم عزلهم مع ثبوت خيانتهم» مخالف 
للمقررات الشرعية, لما فيه من اقرار الخائن على 
خيانته» وهو أيضاً مناف لمصلحة الوقف و المستحقین 
0( 
2 - إذا شرط الواقف أن للمتولی أن یوجر الوقف بما 
پشاء» ولو کان آقل من أجرة المثل. 
فهذا الشرط غير معتبر لما فيه من اضرار بالوقف 
وبالمستحقین» حتی ولو كان المتولی هو المستحق(". 
3 - اذا اشترط الواقف في وقفه أن لا يُعَمّر أو پرمم حتی 
ولو تهدم وتعطلت منافعه» أو اشترط أن عطاء 
الموقوف علیهم مقدم على عمارة الوقف وصیانته. 
فهذه الشروط وأمثالها باطلة» لا يلتفت إليهاء لما فیها من 
الإضرار بالوقف وبالمستحفین. 
القسم الثالث: شروط صحیحة» وهي الشروط التي لا تنافي 
مقتضی الوقف ولیس فیها مخالفة لنصوص الشر ع وقواعده 
المقررة» ولا تؤدي إلى ضرر بالوقف أو بالمستحفین. 
کاشتر اط الغلة لجهة معينة» و اشتراط آداء دين ورثته من 
الغلات إذا لزمتهم دیون» واشتراط أن یکون لمتوللی الوقف 


(1) حاشية ابن عابدین 389/4. 
(2) حاشية ابن عابدین 551/3. 


شروط الواقفين وأحکامپا سے 


الزيادة والنقصان في المرتبات» واد شتراط أن يكون الاستحقاق في 
الغلات علی مقدار الحاجة» واشتراط الصرف لاقاربه الفقراء 
على جهة الاولوية في الاوقاف الخيرية. 

فهذه الشروط وأمثالها يجب الأخذ بھاء والعمل على تنفيذهاء 
وعدم مخالفتھاء لأنها تحدد المصرف» وتُعیّن المستحقين» وتنظم 
التوزيع من غير أن يكون هناك ضرر على أحد» ولا ضرر 
بالوقف» وليس ها مغصية ولا مخالفة للمبادیء الشرعية 
المقر ر ٢اگ‏ 

هذا تقسيم الفقهاء الحنفية لشروط الواقفین من حيث صحتها 
وبطلانها وأثرها على الوقف بطلاناً وعدمه. 

وهذا التقسيم بمثابة القواعد العامة لأحكام شروط الواقفين في 
هذا المذهب لكنهم عند التطبيق في المسائل والفروع وبخاصة عند 
المتأخرین منهم نجدهم يوجبون تنفيذ قد لا يتفق مع مقاصد الشرع 
العامة أو مع مصلحة المستحقين» في نظر بعض الباحثين. 

ومن ذلك: 

أن يشترظ الواقف لاستحقاق زوجته في سکنی الوقف أو في 
الغلة أن لا تتزوج من بعده. ١‏ 

ومخالفة هذا الشرط للشرع تمكن في أنه يؤدي إلى الوقوع 

في المنهي عنه شرعاء وفي أنه يعارض ما تقرر في الشرع من 
الحث على الزواج والترغيب فيه لتحقيق مقاصد شرعية متعددة. 

ومع هذه المخالفةء فقد قال بعض فقهاء المذهب بوجوب 


(1) حاشية ابن عابدين 536/3 والمبسوط ۰46/12 ومحاضرات في الوقف لأبي 
زهرة» ص 45. 


سس ندوةالوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 
الأخذ به» وعدم مخالفته. 
مذهب المالكية: 
رأينا عند الكلام على مذاهب العلماء في أصل العقود 
والشروط فيها أن من أكثر المذاهب توسعا في الشروط وإجازة لها 
مذهب الإمام مالك سم وليس أوسع منه في ذلك إلا مذهب الإمام 
أحمة ی 
هذا من حيث الإجمال. 
وذ أر كفا التعو ف تفلن ف ھا کے کے لووط ف 
الوقف خاصة فإننا سنجده مطرداً مع قاعدتهم العامة في العقود 
والشروط فيهاء فهم يرون صحة ولزوم كل شرط جائز شرعاً في 
الوقف» ويعنون بالشرط الجائز ما لايكون ممنوعاً شرعاً - وان 
كان مكروهاً - وما لا ينافي مقتضى الوقفء أو يكون فيه ضرر 
ٹ0 الرافق أو ۶ء" "۶" 
وتتضح هذه رو و ی وت عندهم بما 
ضربوه من الامثلة للشروط الممنوعةء فمنها 
1 - أن يشترط بأن له حق بیعه أو مت 
فهذا شرط باطل» ومبطل للوقف لأنه شرط مناف 
لمقتضى الوقف من اللزوم والدواهم©. 
2 - أن يشترط أن يكون إصلاح الوقف على مستحقه من 
غير غلته. فهذا الشرط ممنوع غير معتبرء لانه يحول 
الوقف إلى كراء مجهول وكراء المجهول ممنوع شرعاء 


)1 تج الدردير وحاشية الدسوقي عليه 88/4. 
(2) “شرح الخرشي 92/7 وأحکام الوقف للكبيسي 264/1. 


شروط الواقفين وأحكامها ست 


فالشرط باطل» والوقف صحيح. 
3 - أن يشترط الواقف تقديم الصرف على منافع أهله من 
غلة الموقوف» ويؤخر اصلاح ما تهدم منه إن كان 
عقاراء أو الإنفاق عليه إن كان حیواناء فهذا الشرط 
باطل لما فيه من الإضرار بالوقف» فلا يلزم الأخذ به 
بل يجب تركه والبدء بمرمة الوقف والنفقة عليه من 
0 حفاظاً علی بقاء ع 
4 - أن یشترط الواقف حرمان البنات من الاستحقاق في 
الوقف مطلقاً أو بعد الزواج. 
ہر ہے کو ں یٹ ہس malS‏ 
الدردير: ال و أول على بنيه دون بناته" وقال 
الدسوقي في حاشيته عليه: "أي إذا أخرجهن ابتداء أو بعد 
تزوجهن بأن وقف على بنيه وبناته جميعاً وشرط أن من تزوجت 
من بناته فلا حق لها في الوقف؛ وتخرج منه» ولا تعود له» ولو 
تأيمت"(2, 

70 1 ا کے 
آقوال» لکن هذا أرجحها عندهم. 

ونلاحظ هنا أن المالكية مع كون مذهبهم أوسع المذاهب بعد 
مذهب الإمام أحمد في ت تصحيح الشروط في العقود واعتبارها إلا 
ات کو رط ا وت 


(1) شرح الخرشي 93/7 وحاشية الدسوقي 90/4. 


۳ دزن 157 


سس ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 
حرمان البنات من الاستحقاق. 

وذلك لیس خلافا لقاعدهم في الشروط وانما هو تطبيق لها 
بناء على أن هذا المثال ونحوه مما قام الدليل الشرعي على النهي 
عنه» لان الشرع قد نهى عن التفريق بين البنين والبنات في 
الهبات والا عطیات» وقد فرض للبنات حقا معلوما فى الميراث. 

والمخالفون لهم لا يعتبرون ذلك نهياً مباشراً عن ذلك الشرط 
في الوقف مع موافقتهم في أن ما نهى عنه الشارع لا يجوز 
اشتراظطه 

فالخلاف في التطبيق على المسائل وتحقيق المناط فيهاء 
وليس في اصل القاعدة كما أشار إلى ذلك ابن تيمية ‏ بقوله: "وما 
كان من الشروط مستلزما وجود ما نهى عنه الشارع فهو بمنزلة 
ما نھی عنه» وما علم ببعض الادلة الشرعية أنه نهى عنه فهو 
بمنزلة ما علم أنه صرح بالنهي عنه. لکن قد يختلف اجتهاد 
العلماء فى بعض الأعمال هل هو من باب المنهى عنه؟ فيختلف 
اجتهادهم في ذلك الشرط بناء على هذا. وهذا أمر لابد منه في 
الأمة"(10), 

وسيأتي لذلك مزيد بيان عند المقارنة بين المذاهب في شروط 
الواقفين في خاتمة هذا البحث إن شاء الله. 1 

مذهب الشافعية: 

الشافعية بناء على كثير من أصول الإمام الشافعي يذهبون 
إلى أن الأصل في الشروط العقود الحظر إلا ما قام دليل على 


جوازه وصحته. 


(1) الفتاوى 58/31. 


سح« 


شروط الواقفين وأحکامپا سے 


وهم في شروط الوقفين لا يتجاوز هذه القاعدة» ولكنهم يرون 
أن كل شرط فى مصلحة الوقف و المستحقین» وليس منافيا 
لمقتضی الوقف فهو داخل تحت ما قام الدلیل علی صحته 
وجوازه» بل إنهم یرون أن الدلیل الخاص قد قام على صحة بعض 
شروط الو اقفن ولو كات هفاك فاعدة كدر عة عاينة تار تا 
مثل التفريق بين الأولاد فى استحقاقات الوقف. 

ولهذا كانت القاعدة الشرعية العامة عندهم في حكم شروط 
الواقفين أنها تكون مرعية إذا كانت تحقق مصلحة للوقفء أو 
للمستحقین وما لم یکن فيها منافاة لمقتضی الوقف» کشرط الخیار 
فيه أو شرط أن يبيعه ونحوه» فالشرط باطل. وهل يبطل به 
الوقف؟ الصحيح في المذهب بطلان الوقف عندئذ. وقيل: يصح 
لوفقم قش اط 

ففي مغني المحتاج "والأصل فيه أن شروط الواقف مرعية 
ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف". 

وفيه "(ولو وقف بشرط الخیار) لنفسه في ابقاء وقفه 
والرجوع فيه متى شاء أو شرطه لغيره أو شرط عوده إليه بوجه 
ماكان شرط بيعه أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء 
(بطل على الصحيح)... ومقابل الصحيح: يصح الوقف ويلغو 
الشرط كما لو طلق على أن لا رجعة لە". 

ومع أن الشافعية يرون صحة وجواز كل شرط يحقق 
مصلحة للوقف أو المستحقين إلا أنهم قد يختلفون في أن شرطا 
بعينه يحقق المصلحة فيصح» أو لا يحققها فلا يصح» ولو لم 


(1) مغني المحتاج ۰385/2 386. 


هك 


سس ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 
يعارض نصا شرعياً. 

ومن الصور المختلف فيها عندهم بناء على ذلك ما جاء في 
منهاج النووي وشرحه للشربيني من اختلاف نظر الأصحاب في 
اشتراط الواقف عدم إجارة الوقفء أو تحديد مدة الإجارة. 

فقد جاء فيها: (والاصح أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجر) 
اصلاگ أولاً: يؤجر أكثر من سنة صح الوقف و(اتبع شرطه) 
کسائر الشروط المتضمنة للمصلحة, 

والثاني: لا يتبع شرطه. لأنه حجر على المستحق في 
لمنفعة"(10), 

اور عي رہ ری مت 
۶س و و ور میس 
انهدمت» وليس لھا جهة عمارة إلا بإجارة سنتين , فابن الصلاح 
آقتی بالجواز مخالفة لشرط الواقف» لأن المنع في هذه الحال 

یفضی إلى تعطیل الوقف. و هو مخالف لمصلحته. ووافقه على 

ذلك السبكي والأذر عي2. 

مذهب الحنايلك: 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل ‏ أكثر المذاهب توسعاً في 
تصحیح الشروط في العقود - كما ألمحنا إلى ذلك من قبل - حيث 
لا يمنع إلا ما قام الدليل على منعه. وجمهور الحنابلة لا يخالفون 
هذه القاعدة في شروط الواقفين. بل يسيرون عليها بوضوح 


(1) مغني المحتاج على المنهاج 385/2. 
(2) المرجع السابق. 


شروط الواقفين واحکامھا سے 


ویرون أن كل شرط مناف لمقتضی الوقف داخلٌ تحت ما ورد 
الشرع بمنعه فیبطل» وكذلك کل شرط محرم أو يفضي إلى أمر 
محرم» أو إلى إخلال بالمقصود الشرعيء وان كل شرط غير 
مناف لمقتضى الوقف» ولا هو منهي عنه شرعا فهو شرط جائز 

"ما جاء في شرح منتهی الإرادات للبهوتي. 

"وشرط بيعه أي الوقف متى شاء الواقف. أو شرط هبته 
متى شاء أو شرط خيار فيه. أو شرط توقیته كقوله: هووقف 
يوماً أو سنة ونحوه» أو شرط تحویله أي الوقف كوقفت داري 
على جهة كذا على أن أحولها عنها أو عن الوقفية بأن أرجع فيها 
یں مت وت پچ جا وفيه أيضا 
ولعمرو كذا. لأن عمر > شرط في وقفه شروطاء فلو لم يجب 
اتباعها لم يكن فى اشتر اطها فاندة, ولأن ابتداء الوقف مفوض إلى 
واقفه فاجع شرطه. 4 

وفي المقنع والشرح الكبير: 

"ویرجم الى شرط واقف في قسمة علی الموقوف علیه 
وفي التقدیم والتأخیر» والجمع والترتیب» والتسوية والتفضیل» 
واخراج من شاء بصفه وادخاله بصفة» وفي الناظر فیه» والانفاق 
علیه» وسائر آحواله) لانه ثبت بوقفه» فوجب أن یتبع فيه شرطه 
ولان ابتداء الوقف مفوض الیه. فكذلك تفضیله وترتیبه. وکذلك إن 


(1) شرح منتهی الارادات 497/2. 
(2) المرجع السابق 501/2 


ےس هک 


ات ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 


شرط إخراج بعضهم بصفة ورده بصفة» مثل أن یقول: من تزوج 
منهم فله» ومن فارق فلا شيء له» أو عكس ذلك.. أو من كان على 
مذهب كذا فله» ومن خرج منه فلا شيء له. وكذلك إن وقف على 
ST‏ 
معیناء أو ولده» وما آشبه ھذاء فهو علی ماقال» لما ذکرنا. فقل 
هذا صحیح» وهو على ما شرط.. الال 

۰,800 مذاهب الحنابلة هو وجوب اعبار 099ھ" 
الواقف ما لم يكن منافیاً لمقتضی الوقف أو منهياً عنه شرعاًء وأن 
الشروط المباحة واجبة الاعتبار» فلا پلزم لصحه الاشتر اطات 
کونها مستحبة. 

ففي الانصاف - تعلیقاً على قول ابن قدامة: ویرجع إلى 
و کی مسا .. "ظاهر کلام المصنف وغیره أن 
بی لمحت اعد تق کا لاقف مال 
الم--سہےسےستے سارٹي: وه و 
وهو الصحيح"2. 

هذا ولشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم تفصیل 
لشروط الواقفين» يختلف قلیلاً عن ظاهر كلام جمهور فقهاء 


(1) مجموعة المقنع والشرح الكبير والإنصاف 440/16 - 442. 
(2) الإنصاف 442/16. 


شروط الواقفين وأحکامھا سے 


المذهب الحنبلي من حیث النظر الی الشروط المباحة. فهما لا 
بریان وجوب الالتزام الا بشرط مستحب شرعا؛ انطلاقاً منهما من 
اعتبار القربة في أصل الوقف. 

یقول ابن تيمية "الأعمال المشروطة في الوقف من الأمور 
الدينية» مثل الوقف على الأئمة والمؤذنين والمشتغلين بالعلم 
والقرآن والحديث و الفقه» ونحو ذلك» أو بالعبادۃ أو بالجهاد في 
سبیل الله تتقسم ثلاثة آقسام: 

احدها: عمل يتقرب به إلى الله تعالی» و هو الواجبات 
تحصیلها. فمثل هذا الشرط يجب الوفاء به» ویقف استحقاق الوقف 
على حصوله في الجملة. 

وو و دی 
٦٣‏ ه۷ E‏ مابال 
أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب اللہ من اشترط شرطا 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وان كان مائة شرط كتاب الله أحق» 
وشرطه اوثق. ۱ 5۹ 

ثم قال: ومن هذا الباب أن یکون المشترط لیس محرما في 

القسم الثالث: عمل ليس بمكروه ؤ و مرو یتیب 
هو مباح مستوى الطرفين. 

فهذا قال بعض العلماء بوجوب الوفاء به» والجمهور من 
العلماء من أهل المذاهب المشهورة وغيرهم على أنه شرط باطل» 


س( 


ال ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 


ولا یصح عندهم أن يشترط الا ما کان قربة إلى الله تعالی» وذلك أن 
الانسان لیس له أن یبذل ماله الا لما فيه منفعته في الدين أو الدنیا؛ 
فما دام الرجل حیاً فله أن يبذل ماله في تحصیل الأغراض المباحة 
لانه ينتفع بذلك» فأما المیت فما بقي بعد الموت ينتفع من أعمال 
الاحیاء الا بعمل صالح قد آمر به» آو آعان علیه» آو قد آهدی الیه» 
ونحو دلك. 

فأما الاعمال التي ليست طاعة لله ورسوله فلا ينتفع بها 
الميت بحال. 

فإذا اشترط الموصي أو الواقف عملاً أو صفة لا ثواب فيها 
كان السعي في تحصيلها سعياً فيما لا ينتفع به في دنياه و آخرته 
ومثل هذا لا يجوز وهو إنما مقصوده بالوقف التقرب إلى الله 
تعالی» والشارع أعلم من الواقفين بما يتقرب به إلى الله تعالی 
فالواجب أن يعمل من شروطهم بما شرطه الله ورضيه في 
شروطهم ..."(01. 

ويأتي كلام شمس الدين ابن القيم مقرراً ومؤكداً لكلام شيخه 
في شروط الواقفين فيقول: 

اشامت سن رظ الكو قفي سا طاحة رات 
مصلحة. وأما إن كان بضد ذلك فلا حرمة له كشرط التعزب 
والترهب ... وبالجملة فشروط الواقفين أربعة: 

شروط محرمة في الشرعء وشروط مكروهة لله ل 


4 وشروط 
هو آحب إلى الله ورسوله. 


(1) الفتاوی 58/31 -63. 


شروط الواقفين وأحکامپا سے 


فالأقسام الثلاثة الأول لا حرمة لها ولا اعتبارء والقسم الرابع 
هو الشرط المتبع الواجب الاعتبار "(. 

تلك في اف لھا فى روط ار اقفن وقيل أن انان 
على ختام البحث فيهاء ومقارنتهاء وتحديد مواضع الاتفاق 
ومواضع الاختلاف منهاء لابد لنا من أن نعرج على مسألتين هما 
من متممات البحث في هذا الموضوع. بل هما من جملة مسائله 
وهما: 

1) بيان المراد بقول الفقهاء: "شرط الواقف كنص الشارع". 

2 حق الواقف في تغيير الشروط. 

اولا: معنى قول الفقهاء: "شرط الواقف کنص الشارع". 

كثيراً ما يذكر الفقهاء في كتبهم عند الكلام على شروط 
الواقفين هذه الجملة ا شرط الواقف كنص الشارع". 

وقد أثار هذا التشبيه لشرط الواقف بنص الشارع خلافاً بينهم 
في معنى هذا القول وفي المراد به. 
" فافترقت أقوالهم إلى ثلاثة: 

أحدها: أن شرط الواقف كنص الشارع في وجوب اتباعه 
والعمل به. 

وممن نص على ذلك الخرشي من المالكية في شرحه على 
مختصر خليل» وصاحب مطالب آولي النھی من الحنابلة©. 

القول الشاني: أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم 
والدلالة» لا في وجوب العمل به واتباعه. 


(1) إعلام الموقعین 96/3 -97. ۱ 
(2) شرح الخرشي على مختصر خلیل 92/7. مطالب آولي النهی في شرح غاية 
المنتهی 312/4. 


سه ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 


وممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين 
ابن القيم. 

فقد قال ابن تيمية: "والمقصود إجراء الوقف على الشروط 
القی تھا وخ ی إن رکید ار کر 
الشارع. يعني في الفهم الدلالة» فيفهم مقصود ذلك من وجوه 
متعددة» كما يفهم مقصود الشار ع" . 

ويوضح رأيه أكثر عندما يقول: "ومن قال من الفقهاء: إن 
شروط الواقف نصوص کالفاظ الشارع فمراده آنها کالصترص 
فی الدلالة على مراد الواقف لا في وجوت العمل» اي أن مراد 
الواقف بستفاد من آلفاظه المشروطة كما يستفاد مراد الشارع من 
آلفاظه» فکما یعرف العموم والخصوص والاطلاق والتقیید 
والتشريك والترتیب في الشرع من ألفاظ الشارع» فکذلك تعرف 
في الوقف من آلفاظ الواقف... وآما أن تجعل نصوص الواقف أو 
نصوص غيره من العاقدین کنصوص الشارع في وجوب العلم 
بھاء فهذا کفر باتفاق المسلمین, إذ لا أحد يطاع فی کل ما يؤمر به 
من البشر بعد رسول الله (م) ...۲( 

وقال ابن القیم: ".. وآما ما قد لهج به بعضهم من قوله. 
شروط الواقف کنصوص الشار ع فهذا قد یراد به معنی صحیح 
ومعنی باطل» فان آرید آنها کنصوص الشارع في الفهم والدلالة 
وتقييد مطلقها بمقيدهاء وتقدیم خاصها على عامها والاخذ فیها 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فهذا حق من حیث الجملة. وان 


(1) الفتاوی 98/31. 
(2) المرجع السابق 47/31 - 48. 


شروط الواقفين وأحكامها سے 


أريد أنها كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها 
وتنفيذهاء فهذا من أبطل الباطل» بل يبطل منها ما لم يكن طاعة الله 
ورسوله» وما غيره أحب إلى الله وأرضى له ولرسوله منه» وينفذ 
منها ما كان قربة وطاعة كما تقدم"17). 

القول الثالث: آن شرط الواقف کنص الشارع في الفهم 
والدلالة وفي وجوب اتباعه والعمل به. 

وممن نص على ذلك صاحب الدر المختار من الحنفية حيث 
قال: "قولهم شرط الواقف کنص الشارع أي في المفهوم و الدلالة 
ووجوب العمل به فيجب عليه خدمة وظيفة أو ترکها ان لم یعمل» 
والا أثم» لاسیما فیما یلزم بترکها تعطيل"2. ۱ 

وهکذا يبدو للناظر في هذه الاقوال لاول وهلة أن هناك تباین 
في تفسیر هذه الجملة بین القول الأول و القول الثاني» وحملها على 
معنيين مختلفین» ولکن إذا نظرنا إلى أحكام شروط الواقفین لدی 
لفقه ای نجدهم جميعاً متفقین فیها على ما یضیق دانرة هذا 
الاختلاف حتی یکاد یکون لفظیا. 

ذلك أن الفقهاء متفقون على أن شروط الواقفین منها ما هو 
صحيح» ومنها ما هو باطل» ولا یتصور من أحد من آهل العلم 
القول بوجوب العلم بالشرط الباطل مع علمه ببطلانه. 

وأیضا فالفقهاء متفقون على أن مراد الواقفین إنما یفهم من 
کلامهم» وما تضمنته صيغة آوقافهم من اشتراطات» فهي نصوص 
لفظية تحتاج في معرفة المراد منها الی القواعد التي تطبق علی 
نصوص الشارع من حبت ترتیب دلالاتها وحمل عامها على 


(1) إعلام الموقعین 186/4 - 187. 
(2) الدر المختار مع حاشية ابن عابدین 575/3. 


سه ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 


خاصها ومطلقها على مقیدھاء ونحو ذلك» فهذا القدر لا ينبغي أن 
یکون محل خلاف» وان فرق بعض العلماء في بعض الحالات بين 
دلالة کلام الشارع ودلالة کلام سائر المتکلمین: الا أن هذا في 
النزر اليسير. ۱ 

وعلى هذا فالقول بان شرط الواقف كنص الشارع في وجوب 
العمل به محمول على ما إذا استوفى شروط صحته وعدم 
الموانع عند القائلين به وهذا المعنى لا يخالفهم فيه أحد. 

ولا خلاف في أن شروط الواقفين کنصوص الشارع من 
حيث الفهم والدلالة في الجملة. 

وبهذا يتبين أن القول الثالث هو الذي ينبغي أن تحمل عليه 
تلك الجملة» ويكون المقصود منها عدم الاجتهاد في التصرف في 
حتف ظا كلا كه نما کال تلك لوط ان کات مه 
وأن تفهم دلالاتها كما تفهم دلالاات نصوص الشارع. 

خانیا: حق الواقف في تغيير اشتراطاته في الوقف: 

الاضنل آن الوقف اذا صبدر غن آهاه مستجمعا لتفووط 
صحته ولزومه یکون لازماًء فلا يصح الرجوع فيه مطلقاًء ولا 
يجوز تغييره أو تبدیله الا لضرورة» أو مصلحة راجحةء على 
فل ئن هل امد 

ولزوم أصل الوقف یستتبع لزوم شروط الواقفین المعتبرة 
وثباتها واستقرارها. فلا يجوز لهم فيها تغيير أو تبدیل» ولا 
الرجوع عنهاء كما لا يجوز لهم تغيير أصل الوقف ولا الرجوع 
عنه 

هذا إذا اطلق الواقف الشروط ولم بحتفظ لنفسه بحق التغییر, 


شروط الواقفين واحکامھا سے 


لکن إذا اد شترط الواقف عند إنشاء الوقف أن له حق تغيير ما 

شترطه فیه» فهل يعتبر ذلك الشرط ویثبت له حق التغيير 
به» ونحو ذلكء أو لا يعتبر» ويكون ما اشترطه أولاً هو اللازم 
المعتبر؟. 

في هذا تفصيل لأهل العلم» وقد ظهر بحث ذلك في كتب 
فروع المذهب الحنفي أكثر من غيره» وقد عرفت هذه الشروط 
بالشروط العشرة. وهي: 

الزيادة والنقصان» والإدخال والإخراج. والإعطاء 
جعلهما مكان الإبدال والاستبدال» باعتبار أنهما لا يتعلقان بتغيير 
مصارف الوقف. بل بتغيير عینه» ومنهم من جعل التخصيص 
والتفضيل مكان التغيير والتبدیل(. 

وفي حين قال بعض الباحثين عن هذه الشروط العشرة أو 
الأثني عشر إنها ليست مترادفة الألفاظ متحدة المعنى» بل هي 
ماه a‏ !لايع كفس مق مرن 
الآخر2, 

يرى آخرون أنها مترادفة الألفاظء متداخلة فيما بینھاء وترجع 
كلها إلى شرطين اثنين فقط. ۱ 

يقول الاستاذ الزرقاء: "ومن الواضح أن هذه الشروطء وإن 


(1) انظر أحكام الوقف للكبيسي 291/1 -292ء ومحاضرات في الوقف لأبي 
زهرة ص 9. 000 
(2) أحكام الأوقاف للعاني ص 29 نقلاً عن أحكام الوقف للكبيسي 292/1. 
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عدوها عشرة أو اثني عشر من حیث اختلاف ألفاظهاء هي من 
حيث المعنى أقل عدداء للترادف والتداخل بين بعضها وبعض» 
وهذا الأسلوب فى تعداد المترادفات المتكررة بلا فائدة إنما هو من 
عمل الموثقين كتاب الصكوك» وليس من عمل الفقهاء النظارء فان 
اوت وی کو سی لكان جج ات رن 
ہر سیت عين الزيادة والنقصان» وكل هؤلاء يدخل 
في التغییر والتبدیل» وان التبديل عين التغییر» وكذا الإبدال يرادف 

الاستبدال» فکلها تؤول في المعنی إلى شرطین: تغيير الشروط 
00 

وهذا القول له وجهه الواضح» وحجته البينة عند انفراده کل 
شرط من الشروط عما يوافقه في المعنی؛ ولكنك إذا نظرت إلى 
عبارات هذه الشروط عند اجتماعها لابد أن تجد بينها فرقاً قد 
يلحظه الواقف» ويقصده المتکلم» ولهذا قال الشيخ محمد بخيت 
المطيعي "إنها إذا أفردت جمعت. وإذا جمعت أفردت"21(7. 

ومن هنا لزم بيانها على أساس اجتماعهاء ولنتكلم عن كل 
شرط منها وما یقابله فیما يلي: 

أولاً: الزيادة والنقصان: 

الزيادة أن يزيد الواقف في نصيب مستحق معین أو جهة 
معينة من المستحقين في الوقف. والنقصان بخلافه. 

وقد تتلازم الزيادة والنقصان» وقد لا يتلازمان. 

مثال تلازمهما: أن يقول وقفت أرضي على أن تكون غلتها 
موزعة جمعية الحرمين الخيرية بحصة الثلث وندوة الشباب 


(1) محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص 149. 


شروط الواقفين وأحکاها سے 


الاسلامی بحصة السدس هة الاعاثة الاسلامية بحصة النصف. 

فلذا زاد في حصة ندوة الشباب الاسلامي مثلاً ورفعها إلى 
النصف ففي هذه الحالة لابد أن ینقص من حصتي جمعية الحرمین 
الخيرية وهيئة الا غاثهة بقدر تلك الزيادة, 

ومثال عدم تلازمهما: آن یذکر عند إنشاء الوقف مرتبات 
محددة من الغلة ۷۹ ريال لندوة 
الشباب الاسلامي» و ألف ربال لهينة الإغاثة» ثم يزيد في المرتبات 
المذكورة» أو فی بعضها من أصل غلة الوقف. فقد لا یکون 
تاره انر افص من العر اک اک هواک فیسا ادا كانت 
غلة الوقف تزید عن المرتبات المقررة, 

فاذا اشسترط الواقف الزيادة أو النقصان أو کلیهما جاز له 
ذلك, 

وعند اشتراطه الزيادة والنقصان ليس له أن يحرم مستحقاً 
من كل استحقاقء لأنه لم يشترط حرمانه. 

ثانياً: الإدخال والإخراج: 

الإدخال أن يجعل من ليس مستحقاً في الوقف من أهل 
الاستحقاق. 

والإخراج أن يجعل المستحق في الوقف غير موقوف عليه. 

وقد اختلف الفقهاء فی صحة ا٥‏ وس وي ےتک 

فذهب الحنفية إلى جوازه مطلقاء فللواقف أن يشترط في وقفه 
إدخال أو إخراج من یشاءء فيجعل من كان من أهل الوقف ابتداء 
عنه» ومن کان خارجاً عنه داخلاً ومستحقاً فيه دون أن یعلق ذلك 
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بصفة في الموقوف عليهم!!". 

وذهب الشافعية إلى عدم جواز اشتراط إدخال من شاء 
وإخراج من شاء على إطلاقه» لأن ذلك ينافي مقتضى الوقف. 

جاء في المهذب للشيرازي "ولا يصح تعليقه على شرط 
مستقبلء لأنه عقد يبطل بالجهالة ... ولا يصح بشرط الخيارء 
وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء أو يبيعه أو يدخل فيه من شاء أو 
يخرج فيه من شاءء لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يصح مع 
هذه الشروط©. 

وما ذكره بعض الباحثين المعاصرين من أن الشافعية أجازوا 
الإدخال والإخراج إذا كان مقيداً بصفة فيمن أريد إدخاله أو 
إخراجه»ء ومثل لذلك بقوله: كأن يقول: وقفت على أولادي على أن 
من تزوجت من بناتي فلا حق لهاء أو على أن من استغنى من 
أولادي فلا حق له فيه0©, 

ماذکره هذا الباحث لیس من هذه المسالة وهي اشتراط 
الادخال والاخراج لمن شاء في المستقبل» بل هي من قبیل تعلیق 
الاستحقاق بصفة في المستحق ابتداءء وهذه لا خلاف في جواز 
اشتراطهاء بخلاف مالا 

آما الحنابلة فانهم أجازوا اشتراط الادخال والاخراج لمن شاء 

من المستحقين اوو دون غير هم. 

فإذا قال: وقفت على أولادي بشرط أن أدخل من أشاء منهم 

زاكر ها اناد صح الوقف والشرط وجاز له إدخال من شاء 


(1) الإسعاف ص 29ء وأحكام الوقف لمحمد الكبيسي 294/1. 
(2) المهذب مع تكملة شرح المجموع ج 232/14. 
(3) أحكام الوقف للكبيسي 294/1. 
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منھم وإخراج من شاء, 

وأما إذا اشترط إدخال من يشاء من غيرهم» فانه لا یجوز 
ويبطل معه الوقف. 

ففي شرح منتهى الإرادات "ويرجع إلى شرط واقف في 
تقدیم بعض آهله أي الوقف ... ویرجع إلى شرطه في [خراج من 
چ۹ 00۰9 .. ولا يصح شرط إدخال من 
شاء من غير هم کرت على أولادئ: وأدخل من أشاء معهم. 
كشرط تغيير شرط فلا يصح» وظاهره سواء شرط ذلك لنفسه أو 
للناظر بعده» لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف» فأفسده كما لو شرط 
آن لا ينتفع به» بخلاف إدخال من شاء منهم واخراجه لأنه ليس 
بإخراج للموقوف عليه من الوقف؛ وإنما علق لاستحقاق بصفةء 
فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة اعطانه» ولم يجعل 
له حقاً إذا انتفت تلك الصفة ف 

ثالثاً: الإعطاء والحرمان: 

الإعطاء: : هو إيثار بعض المستحقين بالعطاء من الغلة مدة 
معينة أو دائم والحرمان: أن يمنع الغلة عن بعض المستحقين 
هنده فعيفة از داتف. والفرق بين الا عطاء والحرمان وبين 
الادخال والاخراج إذا اجتمعت في شرط الواقف هو أن 
الاعطاء والحرمان إنما يكون لمن هم من آهل الوقف والادخال 
والاخراج» قد يكون لمن هم من آهل الوقف ابتداء» وقد يكون 
لغير هم. 

ولهذا فإن الحرمان لا يخرج الموقوف عليه من زمرة أهل 


(1) شرح منتهى الإرادات 502/2. 


ات وا يه 


الوقف؛ والإخراج يجعله ليس منهم 

والظاهن ان اد ما شک 0 انان 
والإخراج في الحکم» فالقول بجوازه مشروط بأن لا يؤدي إلى 
الإخلال باي شرط من شروط صحة أصل الوقف. 

ولذا نرى الحنفية يمنعونه» بل يبطلون الوقف بسببه إذا أدى 
إلى صرف غلته كلها في غير جهة القربة» کمن وقف على أولاده 
وشرط أن يعطي من يشاء منهم» ويحرم من يشاء ثم أعطى الغلة 
كلها للأغنياء فقي هذه الصورة ببطل الوقف عندهم(. 

رابعاً: التغيير والتبديل: 

قال الشيخ أبو زهرة: إذا ذكر هذان الشرطان مع غيرهما من 
الشروط العشرة فإنه يضيق تفسير هماء وموضوعهما في هذه 
الحال هو التغيير في مصارف الوقف فيجعلها مرتبات بدل أن 
تكون حصصاًء أو على بعض من الموقوف عليه بدل أن تكون 
عامة ... ولذا ذکر هذان الشرطان متفردين فانهما یعمان عموما 
شاملا فيشملان الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان» والاعطاء 
والحرمان» والإبدال والاستبدال لأن كلمة التغيير تشمل كل تغيير 
في المصرف» وکلمة التبدیل تشمل کل تبدیل في الاعیان. ولذا 
ذکر هذان الشرطان مع الزيادة والنقصان مثلاً شملا ما عداه ... 
وإذا ذکر التغییر وحده شمل التغیبر في المصارف والأعيان 
الموقوفة واذا ذکر التبدیل وحده شمل ایض التبدیل في کل 
الأعيان الموقوفة وفي المصارف لئ 


(1) محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص 150. 
(2) الإسعاف ص 108» وأحكام الوقف للكبيسي 299/1. 
(3) محاضرات في الوقف ص 152ء 153. 
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هذا من حيث المعنىء أما الأحكام ففيها التفصیل الذي ذكر 
بعضه في بقية الشروط العشرة. 

خامساً: الإبدال والاستبدلال: 

الإبدال: إخراج العين الموقوفة عن جهة وقفها ببيعها. 
والاستبدال شراء عیں أخرى تکون وقفاً با وعلى هذا يكون 
الإبدال والاستبدال ذ في الواقع متلازمین» و هذا معنی كل منهما اذا 
ذكر الشرطان ا إذا آفرد آحدهما بالذکر فانه پفسر بمعنی 
يجمعهماء فإذا ذكر الإبدال وحده» يكون المعنى بيع العين 
الموقوفة وشراء أخرى لتحل محلهاء وكذلك الحال فى الاستبدال 
۶۷۹۷ ۱ 

و لاستبدال الوقف أحكام وشروط وللعلماء فيه مذاهب 
مفصلة في غير هذا الموضع. وهو من آهم مباحث الوقف. 

سادساً: التفضيل والتخصيص: 

لا يخرجان في معناهما عن الإعطاء والحرمان» وعن 
الزيادة والنقصان وقد سبق بيان أحكامها. 

تلك هي معاني الشروط العشرة التي يذكرها الموثقون في 
صكوك الوقف وعني بإفراد البحث فيها متأخروا فقهاء الحنفية. .. 

وبقي لنا من بحثها ذكر قواعد عامة تحكم العمل بهذه 
الشروط أوردها الفقهاء والباحثون وبخاصة المتأخرين منهم©. 
وتلك القواعد هي: 

القاعدة الأولى: أن هذه الشروط يجب النص عليها عند إنشاء 


(1) المرجع السابق. 
(2) محاضرات في الوقف لأبي زهرة ص 154 - 157 و أحكام الوقف في 
الشريعة الإسلامية للكبيسي 301/1 - 303. 
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الوقف فهي ملحقة به» وتعد جزءاً منه» فان لم یڈ يشترطها عند 
إنشائه فإنها لا تثبت مطلقاً. 

القاعدة الثانية: أن هذه الشروط تثبت للواقف إذا اشترطها 
لنفسه وتثبت للناظر انا إذا ام متا الواقف له آما اذا لم 
يشترطها الواقف للناظر فإنه لا ب: يثبت له شيء منها. 

وهل إذا اشترطها الواقف للناظر ولم یشترطها لنفسه تثبت 
للواقف أو لا؟ 

مذهب الحنفية أنها تثبت للواقف ضمناً عند اشتراطها للناظ 
لان لناظر یستمد الولاية منه وهو وکیله عندهم أو صيه؛ ولا 
يمكن أن يثبت للوکیل ما لم یثبت للاصیل, 

القاعدة الثالثه: أن من شرطت له هذه الشروط لا يحق له 
فعلها إلا مرة واحدة؛ إلا إذا نص على التكرار مرة بعد أخرى؛ 
وهل العبرة بالفعل في إيقاعه مرة واحدة ولو في بعض المستحقين 
أو العبرة بعدد المستحقين» فلا يعتبر الفعل متكرراً إذا طبقه في 
كل واحد منهم مرة واحدة. 

الظاهر أن العبرة بالمعنى الثانی» فلا يعد مکررا للشرط إلا 
إذا كان قد فعله أكثر من مرة في كل واحد من المستحقين على 
حدةء أو في كل صنف من المستحقين على حدة» فيكون متكرراً 
فيمن نفذه في حقه ولا يعد تنفيذه في غيره تكراراً. 

القاعدة الرابعة: أن هذه الشروط العشرة ليست لازمة بل 
هي قابلة للإسقاط لأنها حقوق مجردة» وليست مقتضيات شرعیة 
فنا ات ط الواقف کی تیاور الس او شی الأغطاء 
والحرمان ونحوها فله أن يسقط ذلك» ویقول: أسقطت أو أبطلت 
ما اشترطته من كذا. فيسقط ويبقى الوقف على حاله بدون ذلك 


شروط الواقفين وأحکامپ!ا سے 


الشرط(. 
خانمة البحث 


من خلال العرض السابق لشروط الواقفين حقيقتها وأقسامهاء 
ومذاهب الفقهاء فى أحكامهاء وفى فهمها ودلالتهاء وكيفية أخذ 
المعاني والمقاصدہ يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 

1 - أن شروط الواقفين هي ما يقيد به الواقفون التصرف في 
أوقافهم من حيث إبقاؤها واستبدالهاء وحفظها والإنفاق 
عليهاء وجهات صرف غلاتها وريعهاء وكيفية توزيع 
اتقات ال تحن ا و الو امه غلیهسا وادادة 
شؤونهاء وكل ما يتعلق بها. 

2 - أن تلك الشروط منقسمة إلى ما يتعلق بالموقوف» وإلى 
مايتعلق بالموقوف عليه؛ وإلى ما يتعلق بالنظر 
والولاية. 

3 - وأن تلك الشروط أيضاً تنقسم من حيث أثرها على 
صيغة الوقف إلى قسمين أساسيين: 
قسم يبل معه الوقف. فلا ينعقد وقفاًء بل يبقى ملكا 
لصاحبه. 
وقسم لا يبطل معه الوقف» وان بطل الشرط في حد 
ذاته 


4 - أن شروط الواقفين تنقسم من حيث الحكم عليها بإجماع 


(1) الإسعاف ص 106ء وأحكام الوقف للكبيسي 302ء والوقف لأبي زهرة ص 
5. 
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العلماء إلى صحيحةء وباطلة. 
- آن الشروط الصحيحة واجية لاعتبار» لا یجوز مخالفتها 
إلا لضرورة باجماع الفقهاءء أو لمصلحة راجحة للوقف 
أو للمستحقین عند بعض العلماء. 

- أن الفقهاء متفقون على قاعدة عامة في أحكام شروط 
الواقفين هي أن ما لم يناف مقتضى الوقف منهاء ولم 
يكن منهياً عنهء أو مخالفاً لقاعدة من قواعد الشرع» وفيه 
۶۳7 ۶۷۶+۶ ۶" 20 
یلزم الأخذ به ولا تجوز مخالفته إلا لضرورة أو 
مصلحة راجحة. 

7 - أن الاختلاف الظاهر بين كل مذهب من المذاهب 
الأربعة وبين غيره من تلك المذاهب. أو بين فقهاء 
المذهب الواحد. وتباين آرائهم في شروط الواقفين 
توسيعاً في تصحيحها وتضييقاًء إنما هو اختلاف في 
تحقیق المناط» وهو تطبیق القاعدة المذكورة أنفاً علی ما 
يشترطه الواقفون في الواقع. ‏ . 
فقد يرى مذهب أو فقيه أن شرطا من الشروط صحيح 
لأنه غير منهي عنه» ولا يخالف قاعدة من قواعد الشرع 
الثابتة» ويراه المذهب الأخر غير صحيح لكونه منهيا 
عنه» ومخالفاً لقاعدة شرعية. 
فمثلاً: اشتراط إخراج البنات من الوقف مطلقاً أو إذا 
تزوجن فيما إذا كان الوقف على الأولاد. 
هذا الشرط يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة جوازه وصحته ولزوم الأخذ به. لعدم النهي 


شروط الواقفين واحکامھا سے 


و موہ ہی 
ا ا ل دا 
الوقف» وبعضهم يرى بطلان هذا الشرط وحده وصحة 
الوقف. لأنه شرط مخالف للنهي عن التفريق بين الأبناء 
في الأعطيات» ومخالف للقاعدة الشرعية في المواريث. 
کے شوہ راہ خالة روج 
- آن لاعتبار القربة في أصبل الوقف آٹرا علی شروط 
اون يجوازا وا س ويطلانا ج يعض ال ۾ 
0 اهتمامًبلفاً حتی انهم لببطلون 
الوقف اذا آل به الشرط لاعطاء الأغنياء وحدهم دون 
الفقراء. کمن وقف على آولاده واحتفظ لنفسه بحق 
اعطاء من شاء وحرمان من شاء ثم أعطى الغلة كلها 
للاغنیاء فان الوقف یبطل عندهم بسبب ذلك. 
وشیخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم لا یعتبران أي 
فرط من فورظ ال اق إذا لم يكن شتصا. 
ویریان أن ما لم يكن قربة ومستحباً فانه لا بحقق 
مقصود الواقف من وقفه الذي هو التقرب به الى اه 
واذا لم یحقق المقصود فانه عندئذ یکون مخالفا لقاعدة 
القاعدة العامة في تصحیح شروط الواقفین» مع اختلاف 
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في تحقيق المناطق كما أسلفنا. 

9 - أن شروط الواقفين هي المحور الذي تنطلق منه جميع 
التصرفات والأعمال المتعلقة بالوقف فلابد من فهم 
معانیها ومقاصند الم اقفین متها بو استظة الق اعد اللفوية 
والاصولية الموضوعة للتوصل بها لمعرفة دلالات 
الألفاظ واستخراج الأحکام منهاء كما هو الحال في 
التصوص الشرعية. 
وكذلك یلزم اتباع تلك الشروط ولا تجوز مخالفتها متی 
ما كانت صحيحة ومعتبرة شرعا. وهذا هو المراد من 
قول الفقهاء "شروط الواقف کنصوص الشارع: وأن ما 
اشتهر من إنكار ابن تيمية وابن القیم للقول بأن المراد 
مشابهتها في وجوب العمل بهاء ذلك الانکار إنما هو 
على ما يوهمه ظاهر العبارة من وجوب العمل بکل ما 
يصدر عن الواقفین من شروط مطلقا. 

0- أن ما ذکر في هذا البحث انما هو بمثابة القواعد الكلية 
والضوابط العامة للحکم علی شروط الواقفین آما 
تفاصیل الفروع و الجزئیات فأمر لا یدخل تحت حصر» 
وقد ذکر الفقهاء فی المدونات الفقهية كثيراً من تلك 
الفروع والصور والجزئیات وكل ما ذكروه إنما هو 
اکا غلل المتال لا الکو . 
ذکر بعض الفقهاء أنه اذا جهل شرط الواقف» بأن قامت 
بينة بالوقف دون شرطه. عمل بعادة جارية ثم بعرفب» 
لأن العادة المستمرة والعرف المستقر فی الوقف يدل 
على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ثم إن 


شروط الواقفين وأحکاها سے 

لم تكن عادة ولا عرف ببلد الواقف» کمن ببادية فيساوى 
بين المستحقين لثبوت الشركة دون التفضیل“'. 

والله أعلم وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم... 


(1) شرح منتهى الإرادات 503/2. 


سس ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 
قائمة المصادر والمراجع 


أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. د. محمد عبيد عبداللہ 
الكبيسيء مطبعة الإرشادء بغدادء عام 1397ف 1977م. 

تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقف. لعبداللطيف المناوي» 
نشر مکتبة نزار الباز» الطبعة الأولى» عام 68ھ 
الأزهريةء عام 1388ف 0 
م ا ء تحقيق د. عبد اله اترک 
الطبعة الاو لے عام 5ه 
7ه 
حاشية ابن عابدين» 3 المحتار على الدر المختار" نشر دار 
الفكرء الطبعة الثانیةہ عام 1386ه 1966م. 
عابدين. 
الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي. 
ال على یت لشمس الدين آبي الفرج عبدالرحمن بن 
الفكر. 
فتح القدير شرح الهدایةه لابن الهمام الحنفي؛ طبع ونشر مكتبة 
مصطفی الحلبي» عام 1389ھ 1970م. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع الشيخ عبدالرحمن 


شروط الواقفين واحکامھا سے 


“00 

محاضرات في الوقف. للشيخ محمد أبي زهره. نشر دار الفکر (14) 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. لمصطفى السيوطي (15) 
الرحيباني» نشر المکتب الاسلامي؛ دمشق. الطبعة الأولى» عام 
61( 

المغني. لابن قدامة. تحقیق. د. عبدالله التركي و د. عبدالفتاح (16) 
الحلوء الطبعة الأولى» عام 1409ھ 

مکتبة ومطبعة» مصطفی الحلبي» عام 1377ف 1958م. 

والانصاف بتحقیق د. عبدالله التركيء الطبعة الأولى» عام 
5ه 

البهوتي. 

الموافقات» للشاطبيء نشر دار المعرفة بيروت» طبعة مصورة (20) 
بتعليقات عبدالله دراز. 

الارشاد» جدة. 

العربیة عام 1388ه. 


ا ندوة الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته 


شروط الواقفين وأحکامپا سے 


۰ 


فاضیه 


توضع في ظهر الصفحة السابقة 


